كان كلامنا المتقدم في مبنى الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن الطرق والأمارات تتقدم على الأصول العملية بالحكومة، وقلنا إن مبناه كالتالي: عندما ننظر إلى الأدلة الدالة على حجية الروايات نجدها كالتالي، تقول لنا هذه الأدلة ألغ احتمال الخلاف، وقد تقدم عندنا في مبحث حجية الروايات، حجية خبر الواحد، إذن ألغ احتمال الخلاف، لا عذر لأحد من موالينا، التشكيك، فيما يرويه عنا ثقاتنا، ألغ احتمال الخلاف، بينما نجد أن الأدلة الدالة على جعل الوظيفة العملية في حالة الشك ما تقول لنا ألغ احتمال الخلاف، فإذن هناك فارق بين جعل الحجية للدليلين، دليل صح نحن قلنا إن كلاً من الدليلين له إطلاق، يشمل مورد الآخر، لكن الفارق الجوهري بني جعل الحجية للرواية مثلاً، خلنا الرواية حتى يصير، وجعل الحجية للأصل العملي هو كالتالي: ذاك يقول شنهو؟ ألغ، الرواية، ألغ احتمال الخلاف، بينما لا نجد في الدليل الدال على حجية الأصل العملي ما يشير إلى هذه الحيثية، إلغاء احتمال الخلاف، يعني يقول لك: غاية ما نستفيد منه، يعني مثلاً براءة شرعية، احتياط شرعي، استصحاب، اش نستفيد من هذه الأدلة؟ غاية ما نستفيد إزالة الحيرة، معنى ذلك أن المورد الذي تنطبق عليه الرواية فيه حيثية تختلف عن إزالة الحيرة، ذاك بس إزالة الحيرة، ذا لا، يقول لك ألغ احتمال الخلاف، ومعنى ألغ احتمال الخلاف أنه يكون حاكما على مورد الأصل العملي، والحكومة تقدمت عندنا، الحكومة على قسمين..
حكومة بيانية، مثل الروايات التي تشرح معنى المذي والوذي والودي، والشاة التي مرت علينا، جلد الشاة.

وحكومة قلنا عرفية، لا شك لكثير الشك، الطواف بالبيت صلاة، قلنا حكومة عرفية، هذه معنى الحكومة العرفية ههنا واضح، الشيخ الأنصاري يقول، يقول أنا أبو الحكومة، من الذي جاء بمصطلحي الحكومة والورود؟ هو الشيخ، فالذي يفهم حيثيات التطبيق أيضاً الشيخ، فيقول بما أني أنا الأبو، فأعرف موارد انطباق هذه الحكومة العرفية، التي مثل لا شك لكثير الشك، يعني إذا جاء أصل عملي من الأصول العملية، أصل عملي محرز كالاستصحاب أو أصل عملي بحت، نشوف أن ألغ الشك، يعني شنهو؟ يعني ما فيه شك حتى ينطبق الأصل العملي، هذا أوضح إذن لنا الوجه في الحكومة، ممكن هذا الوجه بعد نطبقه على، حتى في الروايات يعني؟ مثلا إذا عندنا روايات، خلنا موب الروايات، خلنا نجيبه بشكل أعم يعني، عندنا دليل قطعي، ودليل ظني، خبر واحد، هل نستطيع أن نقول بأن الدليل القطعي حاكم على الدليل الظني؟ يقول له هذا ما يجيء، ليش ما يجيء؟ لأنه شوف، لابد أن يكون كل من الدليلين له قابلية للجعل حتى نقول أحدهما حاكم على الآخر، الدليل الظني ما له قابلية في مورد الدليل القطعي، حتى نقول أحدهما حاكم على الآخر، أين نقول بالحكومة العرفية؟ في المورد الذي يكون كل من الدليلين له قابلية الجعل في البين، المورد الذي ما، القطع، ما نقدر نحن أصلاً نجعل دليلا ظنيا، فما فيه مسألة الحكومة، نقول أحد الدليلين قطعي، والآخر ظني بالدليل القطعي بعد، كل هذا الحكي ما يجيء، فإذن عرفنا الوجه أو الحيثية التي على أساسها قال الشيخ بالحكومة، وقلنا الأوضح من كلام الشيخ، يعني الشيخ شيقول؟ غاية ما يدعي، يقول، وإن كان لعله غير الشيخ هذا قايل هذا الكلام، نستفيد من الأدلة الدالة على حجية الطريق أو الأمارة، أن هذه الرواية بمنزلة العلم، فيه تنزيل، يعني الدليل ما يقول لك بس خذ بالرواية، يقول هذه الرواية نزلها منزلة العلم، فالدليل الدال على الحجية يحكي لنا عن أمرين، أولاً يقول إن هذه الرواية حجة، يعني متكأ، استند إليه، وثانياً شيقول؟ يقول: نزل الرواية منزلة العلم، وهذا معنى (لاعذر)، (لاعذر) يعني شيقول؟ يقول اجعل الرواية منزلة منزلة العلم، فأكو منزل عليه وهو العلم، وأكو منزل وهو الرواية، وأكو منزِّل وهو الدليل، يكون نلتفت إلى هذه الأمور الثلاثة، أما النائيني كلامه أوضح من كلام الشيخ، يقول أصلاً شنهو نحن عندنا؟ هذه الروايات الدالة على حجية الروايات، قلنا هذه الروايات شنهو يعني، إما مستفيضة أو متواترة أو يستفاد منها الاطمئنان على الأقل، مو الظن، يعني المرتبة العالية من الظن التي نسميها متاخمة للعلم، إذا ما تفيد علم، على الأقل شنهو؟ يعني قريبة من العلم كما نعبر، بينها وبين العلم كم؟ ايه، نص درجة، مو درجة إلا ربع...
....

لا إشكال أنه الواحد إذا بيحتاط في الأمور ما يحتاج كذا، بس من الذي يقدر يحتاط، لو كل الناس بنقول لهم احتاطوا ما، أصلاً ...

الكلام نحن الآن شنهو؟ شوف شيقول النائيني، نحن أصلا هذه الروايات الدالة على حجية الروايات، الروايات الدالة على الحجية، يعني التي قلنا تفيد الاطمئنان، مثل (لاعذر)، (أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني) أو زكريا بن آدم، أو كذا، أو الروايات التي تتحدث عن محمد بن مسلم وزكريا بن آدم، ويونس بن عبدالرحمن، أمناء الله على حلاله وحرامه، ولولاهم لذهبت السنة، يعني ما تقدر تحصل رواية تعتمد عليها وتتكئ كذا، وأنت مطمئن البال، عرفنا اشلون تتكئ؟ شتسوي؟ كذا يعني، مثلي أنا الآن، يعني خلاص تأخذ بالرواية وأنت كذا، مرتاح بال...
يقول هذه الروايات الدالة على الحجية تجعل تلك الروايات الظنية علماً، يعني ذيك الروايات صحيح ظن، بس الظن اش قلنا نحن؟ الظن شنهو؟  الظن من يتعدى نسبة الخمسين بالمائة، صح؟ ستين في المائة، سبعين في المائة، ظن، لما تجي ذيك الروايات شتسوي؟ شوف شتسوي، تقول يا أيها الذين آمنوا وتريدون أن تعملوا بالأحكام الشرعية عليكم الأخذ بها بالكلية، شفت اشلون، تقول لأني أنا جعلت لها الحجية، فهي علم تعبدي، شفت شيقول النائيني، بعد واضح الحكومة، اشلون حكومة؟ لأن الاستصحاب شيقول؟ كنت على شك، وكان عندك يقين سابق، يعني ابنِ علي يقينك السابق، براءة أيضاً، (رفع عن أمتي ما لايعلمون) أنا ما أعلم، متى أطبق (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، (وما كنا معذبين)، متى أطبقهما الآية والرواية؟ إذا ما عندي علم شرعي مجعول من الشارع، معناه أنه شنهو؟ معنى العلم أنه حاكم، هذه الأدلة الدالة على حجية الروايات واعتبارها جعلت الروايات الظنية علما تعبديا، فأصبحت الرواية مع الاستصحاب حاكمة على الاستصحاب، اشلون حاكمة؟ مثل (لاشك لكثير الشك)، يعني ألغى  الشك، ألغت ههنا، ألغت ألغت، اش ألغت؟ ألغت الشك الذي حتى يجيء الأصل العملي وينطبق فيه وعليه، شفنا شيقول النائيني؟ 
أنت شتقول أيها الماتن..

يقول، كتابي، اسم كتابي أنا شنهو الماتن؟ المحكم، تأملت في الروايات فلم أستفد من هذه الروايات ما ذكره الشيخ أو ذكره النائيني أو ذكره غيرهما، يعني ما نستفيد من الروايات أن روايات جعل الحجية للروايات تقول أنزل هذه الروايات الظنية منزلة العلم، ما فيه شيء اسمه تنزيل، شتقول لنا؟ تقول الرواية اعتمد عليها بس..
...

لا، كل الروايات هالأيام يمنا، نضغط وكلها تشوفها، ما فيه شيء بعد... ذاك زمان أول، الآن كل الروايات موجودة، إذا فيه رواية مو موجودة مثلاً تقول لو كان لبان، ما فيه شيء هالأيام مو بين بعد، كل الروايات قدام عيوننا، ما فيه رواية تجعل الحجية للروايات ويصح الاعتماد على هذه الرواية تقول استفد من عندي بالإضافة إلى الحجية التي هي المنجزية والمعذرية أني أنزل هذه الرواية منزلة العلم، طيب ما فيه تنزيل، لعله فيه مثل ما قال النائيني متمم الجعل، مو تنزيل، يعني جعل هذا الظن علماً تعبدياً، يقول ولا فيه بعد هذا الحكي، إذا ما فيه تنزيل فكيف، يقول هو على حد تعبيرنا: إليك، ما فيه عندنا تعبير: أزيدك من الشعر بيت؟ يعني فيه شعر طويل، تقول آلله، أنت اش قد عندك قريحة شاعرية الذي جبت هذا الشعر الطويل، تقول بعد وإليك تتمة، حتى تتيقن بأني شنهو؟ شاعر كأمرئ القيس.
أصلاً الشارع المقدس أين الدائرة التي يتحرك في وسطها في مقام الجعل؟ في الأمور الحقيقية أو في الأمور الاعتبارية؟ في الأمور الاعتبارية، يعني شيقول لي؟ شوف شيقول لي الشارع، أمر اعتباري مثلاً، جعلت هذه الرواية حجة تستند إليها، طيب أنا أبغى أقول لكم شيئاً، يقدر يقول لي هذه الرواية، فيه نار في الخارج، يقدر يقول جعلت الرواية ناراً، يقدر؟ تراباً، يقدر؟ هذه حقائق خارجية، ما يجي، بس في الأمور الاعتبارية يتصرف، العلم من الحقائق الحقيقة أو الاعتبارية؟ حقيقة العلم، أمر وجداني، يقول لك أنا أجعل الرواية علماً عندك في وجدانك، ما تصير الرواية مهما، شنهو العلم، طبعا تأملوا في هذا الإشكال الذي أورده...
....

طبعا، يكون ننتبه، هو ما قال هذا، قال: علم تعبدي، مو علم حقيقي، أما التنزيل، قول هذا علم تعبدي، مو علم وجداني، ما أحد ادعى أنه علم وجداني، حتى تقول الشارع ليس له هذه الخصيصة، بس مع ذلك لا بأس في مقام تأييده، الواحد إذا عنده دليل ويريد يقوي دليله، يعني يجيب بعض الأشياء ولو فيها، من باب تكثير السواد، تعرفون تكثير السواد؟ هذا من هذا الباب، وإلا يقول شنهو هذا؟ يقول مثلاً الشارع ليس يستطيع أن يجعل ما ليس علما علما، ما يقول لك يجعله علما حقيقيا وجدانيا، حتى تقول هذا ليس من دائرة الشارع، كان يعني ما يستطيع أن يجعل الرواية ترابا مثلاً، حقيقة يعني لها، علما عرفيا، علما تعبديا، يعني يسوغ الاعتماد عليه هذا الذي يدعون...

....

هذا الذي يدعيه المحقق النائيني، ولذلك لا يشكل عليه بهذا.

الماتن يقول: وعندي تتمة لما ذكره العلمان، الشيخ الأعظم والنائيني، لو تنزلنا متواضعين، قلنا لا بأس نقبل ما قاله العلمان، نقبله، هذا ما يدلل على الحكومة، طيب الشيخ هو أبو الحكومة، يقول فليكن، مجرد أنت أبو الشيء معناه أنك يعني شنهو؟ الآن نجيء نقرب المسألة، نيوتن اكتشف الجاذبية، أسرار الجاذبية، يعني كلها كان يعرفها نيوتن؟ لا، جاء علماء بعده ويعرفون الآن دخل الجاذبية، آينشتاين، النسبة، يعني كل أسرار النسبية يعرفها آينشتاين؟ جاء علماء وطوروا في النظرية النسبية بشكل مذهل جداً، فمو دليل على أن الشخص اكتشف نظرية أو يعني له رأي، معناه أنه يعرف حيثيات ومدايات وامتدادات ذلك الرأي وتطبيقاته بدقة، قد يأتي بعض تلامذته ويعرف المطلب بنحو أكمل وأدق من الأستاذ، وهذا البيت مشهور، أشهر من قفا نبك، يعني قفا نبك أقل منه شهرة...
كم ترك الأول للآخر...

بيت موجود للشاعر الكبير الذي ما نعرف اسمه...

هسه، اخذ وخل....

على كلٍ...

هسه شعر، مثل مشهور، لا بأس تجيبه شعر وتنسبه لأحد الشعراء المشهورين، تقول مثلاً قاله امرئ القيس مثلا أو غيره، أو جرير أو ذا، إذا جاء عندك شعر وهو قوي وحلو لطيف، وما له مستند، تسنده إلى أحد الشعراء ويمشي، حتى تقوي به، اش كثر الآن شعر للمتنبي، هو قايله المتنبي؟ 

...

أدري، بس من باب تقويته، أقصد أن الشعراء هكذا، وهم قال في القرآن، إنهم يقولون ما لا يفعلون، الشعراء هذا طريقتهم، بعد تقول أنتم تكذبون، أصلاً في الخيال الذي يجيبونه كله كذب في كذب، وإلا هو فيه كذا، لو قال أنت كالبحر، هو صار بحراً؟ هسه مجاز، والنسبة نسبة مجازية يعني، يعني كأنه قاله امرئ القيس، وهو ما قاله، كأنه قاله المتنبي...
إذن عرفنا، نحن ما نناقش في الأمثلة الآن، نحن جايين نقرب المطلب.

تعال يقول لو صح كلامهما، كلام من؟ النائيني والشيخ، هذه مو حكومة، هذه ورود، ورود واضح، من أصدق مصاديق الورود، لأن حقيقة الورود ما هو؟ رفع موضوع الدليل الآخر، هنا رفع للموضوع، مو حكومة، واضح حكومة شنهو؟ أن يكون الدليل الحاكم ناظراً للدليل المحكوم أو مفسرا، مفسرا الذي المذي والوذي والشاة التي مرت علينا، أو الطواف بالبيت صلاة، فيه نظر، هذا فيه هذا الحكي هذا، الأدلة التي كذا، ناظرة لأدلة الأصول العملية؟ ما فيه نظر، هذا نسميه ورود، تقول أبو، فليكن أبو، الأبو، فيه بعض الأبناء يعرفون إدارة البيت بدقة أكثر من الأب، وعندهم حكمة أكثر من حكمة الأب، هذا موجود، الله يهب لمن يشاء علما، سليمان مع داوود، كلاهما نبي، ففهمناها سليمان، تقول نعم داوود هو أبو سليمان، معقول ما يطلع؟ الله يقول له ففهمناها سليمان، فمعقول أن نحن يعني، وفهمناها المحكم، لاحظنا، هذه مو حكومة، ورود، لو قبلنا ورود، يعني لو تنزلنا، يعني والحق؟ يقول لا، الحق مو هكذا، الحق لا حكومة ولا ورود، عجيب شنهو الحق؟ يقول الحق أن المقام هو جمع عرفي، وأن الفهم الذي ذهب إليه قلنا بعض الفقهاء كصاحب الجواهر وغيره، بل حتى الشيخ في بعض  تعبيراته، الأدلة الدالة على حجية الأصول العملية، والأدلة الدالة على حجية الروايات، وبعد، والأمارات، هذه الأدلة في الحقيقة يعني تدلل على الإطلاق، بمعنى يلتقيان في الموارد، ذا يقول أنا حجة في هذا المورد، وذاك يقول أنا حجة في هذا المورد، ولكن نحن عرفا نجمع بينهما كما قلنا، لو رأينا في مورد الاختلاف، الذي جبنا مثالا الشك بين الثلاث والأربع، الدليل الدال على حجية الأمارة يقول أنا خذ بي أربع، والدليل الدال على حجية الاستصحاب شيقول؟ يقول اعمل بي، ثلاث، وإلا كلا الدليلين محكم، بس نحن ما نعمل بدليل الاستصحاب لماذا؟ لأن العرف يرى أن الأخذ بالرواية كتقييد المطلق وتخصيص العام، والأخذ بالأظهر، وهلم جرا، من تقديم أحد الدليلين أو الأخذ بأحد الدليلين وتقديمه على الدليل الآخر بالفهم العرفي، هكذا نفهم، وإذا تريد بعد أن تفهم المطلب بنحو من العمق والدقة والبيان، فلنا وجوه تدلل على ذلك، ثلاثة وجوه راح نأتي بها بنحو تفصيلي، الآن بس نكتفي بأصل المطلب الذي بيناه، بس باكر نبين الوجوه الدالة تفصيلا على صحة ما ذهبنا إليه، والخدشة فيما ذهب إليه العلمان...
تطبيق:
هذا، والذي ادعاه شيخنا الأعظم قدّس سرّه وجملة ممن تأخر عنه، عن الشيخ الأعظم، هو حكومة أدلة الطرق والأمارات على أدلة الأصول، لرفعها لموضعها تعبدا أو تنزيلا، تعبدا شنهو؟ بالحكومة، تنزيلا الذي اش قلنا؟ يعني قلنا ذيك الأدلة إما تجعلها علما تعبديا، هذا معنى تعبدا، عرفنا اشلون؟ علما تعبديا، أو تنزيلا، نحن نفهم منها أن الرواية نزلت، الروايات الدالة على الحجية، نزلت رواية محمد بن مسلم أو زرارة منزلة العلم...

 بسبب تقييد موضوع الأصول شرعا بالشك والجهل، أنت متى تعمل بالأصل العملي؟ عندما تكون شاكاً وجاهلاً، جاهلا تجري شنهو؟ جاهل يعني شنهو؟ أدلة الرفع، ما لم يعلموا، مالا يعلمون...

 وإطلاق موضوع أدلة حجية الطرق والأمارات، قلنا هذه مطلقة،  من هذه الجهة...

طيب إذا كان هذا الأمر، يعني معناه أن هذا أيضاً يصدق على الأدلة الدالة على العلم مع أدلة الروايات؟ يقول لا، هذا ما يصلح...

 وهي وإن كانت قاصرة عن صورة العلم، إلا أن قصورها لما كان عقليا بملاك استحالة جعل الحجية معه، ومختصا بالعلم الوجداني، فلا مجال لفرض الحكومة فيه، لما سبق من عدم جريانها في الأدلة اللبية لتحديد موضوعها بنحو لا يقبل البيان والتفسير...

الذي قلنا أصلاً حتى الروايات ما تحدد مورد الإجماع، لأنه خلاص الإجماع إذا قام على الشيء صار هو دليل على ما قام عليه، بخلاف تقييد أدلة الأصول بالجهل...

واضح الرواية مع الأصل العملي كأنها تقيد مورد جريان الأصل العملي، يعني يجري إذا لم تكن هناك رواية...

 فإنه لما كان مستفادا من تقييدها به شرعا في الأدلة اللفظية أمكنت حكومة أدلة الطرق والأمارات على أدلة الأصول وبيانها لمفاد أدلة الأصول.

وقد أشير في كلامهم لتقريب حكومة الطرق والأمارات، بدعوى : أنها بضميمة دليل حجيتها تكون رافعة لموضوع الأصل العملي ـ وهو الجهل ـ ...

يصير ما فيه جهل، لأنه علم تنزيلا أو علم تعبداً، وهو الجهل ـ تعبدا أو تنزيلا...

والجهل باقي ما يزول، لكنك ما تعتد به، تلغيه، تلغي هذا الشك، يعني الرواية ما تقول أنه ما عندك، موب شاك، الشك موجود، بس أنك أصلاً، يعني مثل الدليل القائم على حساب الاحتمالات، يصير هذا شك لا يعتنى به عقلائيا أو عقلاً...

 وإن كان باقيا حقيقة، لفرض عدم إفادة هذه الروايات للقطع...
بس قلنا علم تعبدي يساعد...
وقد سبق أن ذلك موجب للحكومة عند المحقق النائيني وعند الشيخ الأعظم، وذكرنا أنه لا يوجب
الحكومة البيانية...

لأن هذا مو مثل تفسير الرواية الثانية التي تفسر ما المراد بالوذي والمذي والودي، وما المراد بالاستفادة من جلد الشاة...

 بل الحكومة العرفية، التي يعني شنهو؟ لا شك لكثير الشك، لا شك في النافلة...

 التي هي من صغريات الجمع العرفي.

لكن ما ذكره المحقق النائيني (يرحمه الله) والشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية)، ومن سار هذا المسار، من ارتفاع الجهل تعبدا أو تنزيلا يبتني على ما اختاره هؤلاء، في مفاد أدلة حجية الطرق والأمارات من تنزيلها منزلة العلم، أو جعل الأمارات والطرق علما تعبدا، كما قال المحقق النائيني، تنزيل قال به من؟ الشيخ الأعظم...

 وهو ممنوع، بل ليس مفادها إلا حجية الطرق والأمارات اعتبارا بنحو تصلح لأن يعتمد عليها في البناء على ثبوت مؤداها عملا كالعلم...

اشلون نحن نعتمد على العلم؟ نعتمد على الرواية...

 على ما سبق الكلام فيه مفصلا في مباحث القطع. فراجع.

بس ما نقول ترى أن هذه الرواية دليل، يقول بعد اعتمد عليه، ونزله منزلة العلم، اعتمد عليه وأتعبدك بأن تلغي الشك، بحيث إذا في نفسك شك، لا ترى هذا الشك، ساكتة عن هذا الموضوع، يعني تتولى أمراً واحدا، هي مو في مقام الإبانة والإفصاح عن شيئين، جعل الحجية ومتمم الجعل كما قال النائيني، العلم، أو جعل الحجية والتنزيل...

وأما مجرد حجية الطرق والأمارات من دون أن تكون بلسان تنزيلها منزلة العلم أو جعلها علما تعبدا فهو لا يكفي في الحكومة العرفية...

لأن الحكومة العرفية اش معناها؟ فيه تنزيل، يعني لا شك لكثير الشك، نشوف فيه يعني بيان، إيضاح، نظر، الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، هنا ما نشوف أن هذه الأدلة الدالة على حجية الرواية مالت زرارة ومحمد بن مسلم أنها ناظرة إلى الاستصحاب، وناظرة للاحتياط أو ناظرة، ما قال، بهذه الطريقة صار، يعني ذي في وادي، وذاك في وادي، عرفنا شيقول الماتن؟

، فضلا عن البيانية، لأن الحجيّة وإن اقتضت متابعة الحجة في مقام العمل بنحو تكون معذرة أو منجزة على خلاف الأصل، إلا أن الأصل بإطلاق دليله يقتضي التعذير والتنجيز المستتبعين للعمل على خلاف الرواية، ولا أولوية للرواية على الأصل العملي، ولا للأصل العملي على الرواية، لأنه قلنا كلا الدليلين يدلل على الحجية...

...

يعني قريب من مبنى الآخوند، موب هو مبنى الآخوند....

بعد فرض تحقق موضوع كل منهما. وقد سبق نظير ذلك في مبحث الاستصحاب...
وقال الماتن أنا ما أرى أن الروايات حاكمة، ما فيه حكومة...
ومن هنا فالظاهر أن تقديم الطرق والأمارات على الأصول العملية هو نحو من الجمع العرفي بين أدلة الأصول الدالة على حجية الأصول والأدلة الدالة على حجية الروايات، اشلون نفهم هذا الجمع العرفي؟

 والمناسبات الارتكازية، مع التنافي بينها بدوا، لأنه قلنا فيه تنافي بدوا، بس اشلون نزيل هذا التنافي الذي نستفيده بادئ ذي بدء؟ عندما نتأمل أيضا بين الرواية الدالة على التخصيص والرواية الدالة على التعميم، أكرم العلماء، كل عالم، ذاك: إلا الفساق، شوف بس تالي، ايه، يقصد أن العالم، هو الفاسق موب عالم...

 الذي عرفت رجوع الحكومة العرفية له، فإنه وإن كان بين إطلاق كل منها عموم من وجه، إلا أن المتعين تنزيل أدلة الأصول على ما لا ينافي أدلة الطرق والأمارات.
وراح نأتي بأدلة محكمة تثبت هذا الرأي السديد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

